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ــةِِ  ّـةِِ يُُعــدُّّ ضــرورةًً أساســيّّةًً لدفــعِِ عجل ــةِِ الاســتثماريّّةِِ والتجاري� ــرََ البيئ »إِِن تطوي
التنميــةِِ بالــبلاد، ولذلــك فقــد وجّّهنــا الحكومــةََ بتقديــمِِ المزيــدِِ مــن التســهيلاتِِ 
اللازمــة والحوافــزِِ التنافســيّّة والبيئــةِِ الدّّاعمــةِِ للاســتثمار بمــا يســهل ممارســةََ 
ــقِِ نمــوٍّّ مســتدامٍٍ  ــيِِ وتحقي ــا الوطن ــعِِ اقتصادِِن ــةِِ لضمــانِِ تنوي الأعمــالِِ التجاري
ولتوفيــرِِ المزيــدِِ مــن فــرصِِ العمــلِِ فــي القطاعــاتِِ الاقتصاديّّــةِِ والخدميّّــةِِ 
المـــختلفة وبمــا يجعــلُُ الــبلادََ وجهــةًً اســتثماريّّةًً جاذبــةًً وأكثــرََ اندماجًًـــا فــي 
منظومــةِِ الاقتصــادِِ العالمــي، ولتحقيــقِِ هــذا الاندمــاجِِ فقــد ســعتْْ حكومتُُنــا 
ّـةِِ  ــوانئ والمناطــقِِ الحــرّّةِِ والمناطــقِِ الاقتصادي� ــاءِِ شــبكةٍٍ واســعةٍٍ مــن المـ لبن
لبرامــجِِ الابتــكارِِ  الدعــمِِ  المتكاملــةِِ وتقديــمِِ  الخاصّّــةِِ والمناطــقِِ الصناعيّّــةِِ 
ّـةِِ منهــا والمشــتركة مـــع الــدولِِ  وريــادةِِ الأعمــال وصناديــقِِ الاســتثمار الوطني�

الشــقيقةِِ والصديقـــة.«
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المقدمة

أعــدّّت الهيئــة العامــة للمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة 
هــذه المذكــرة التفســيرةي لبيــان أحــكام قانــون المناطــق الاقتصاديــة 
الخاصــة والمناطــق الحــرة، وذلك تنفذًًيا لقرارات مجلس الوزراء الموقر 
الصــادرة مؤخــرًًا بشــأن الآليــة المصاحبــة لإصدار المراســمي الســلطانةي 
المتعلقــة بالقوانيــن. وتهــدف المذكــرة إلــى توضيــح مقصــد المشــرّّع، 
وإزالــة أي غمــوض قانونــي أو لغــوي قــد يكتنــف مــواد القانــون، ممــا 

يســهم فــي تقريــب معانيــه إلــى فهــم عامــة الجمهــور.
تتنــاول هــذه المذكــرة فكرة إعــداد قانون المناطــق الاقتصادةي الخاةص 
والمناطــق الحــرة، والأهــداف المرجــو تحقيقهــا مــن خلالــه، والجهــات 
ــاره القانونيــة  التــي جــرى التنســقي معهــا أثنــاء إعــداده، إضافــةًً إلــى آث
ــارات  ــح دلالات النصــوص والعب ــه العــام. كمــا تتضمــن توضي وهيكل

الــواردة فيــه، وبيــان القصــد الحقيقــي منهــا.
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فكرة إعداد القانون والمبررات الداعية إليه
تنفيــذاًً  لمــا قضــت بــه الأوامــر الســامةي الكريمــة لمولانــا حضــرة صاحــب الجلالــة 
العــدل  اللــه ورعــاه- بشــأن بقيــام وزارة  بــن طــارق -حفظــه  الســلطان هيثــم 
والشــؤون القانونيــة بتشــكيل فريــق متخصــص لمراجعــة القوانيــن المتعلقــة 
بالشأن الاقتصادي برئاستها وعضوةي ممثلين من كل من: وزارة المالةي، ووزارة 
التجــارة والصناعــة وترويــج الاســتثمار، ووزارة الاقتصــاد، ووحــدة متابعــة تنفيــذ 
ــق المشــكل  ــي، فقــد أوصــى الفري ــاز الاســتثمار  العمان ــة عمــان 2040، وجه رؤي
بضــرورة إعــداد مشــروع قانــون ينظــم كل مــا يتعلــق بالمناطــق الاقتصاديــة 
الخاصــة والمناطــق الحــرة، بحيــث تتولــى الهيئــة العامــة للمناطــق الاقتصاديــة 
الخاصــة والمناطــق الحــرة إعــداده بمراعــاة مرئيــات فريــق العمــل والمتمثلــة فــي 

المبــررات الآتيــة 

• إيجاد إطار تشريعي شامل للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: 	
نظرًًا لصدور المرســوم الســلطاني رقم 2020/105 بإنشــاء الهيئة العامة للمناطق 
الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة وتحديــد اختصاصاتهــا، والــذي أوكل إليهــا 
اقتــراح إنشــاء هــذه المناطــق، أصبــح مــن الضــروري وضــع إطــار تشــريعي شــامل 
ينظــم بيئــة الأعمــال فــي المناطــق الاقتصادةي الخاةص والمناطق الحرة بســلطنة 

عـمـان عـلـى ـغـرار قاـنـون المناـقط الـحـرة

• توحيد المزايا والحوافز والإعفاءات: 	
إعــادة النظــر فــي توحيــد الحوافــز والمزايــا المقــررة لــكل مــن المناطــق الاقتصادةي 
الخاصــة والمناطــق الحــرة وفقًًــا للقوانيــن والمراســمي الســلطانةي المعمــول بهــا، 

لضمــان التكامــل والاتســاق بينهــا.

• تنظيم بيئة الاستثمار والرقابة عليها: 	
وضــع الأحــكام التــي تكفــل للمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة أداء 
دورهــا بفاعليــة فــي تنظيــم بيئــة الاســتثمار والإشــراف عليهــا بمــا يحقــق أعلــى 

مســتويات الكفــاةء والشــفافةي.

• وضع أطر تنظيمية لإنشاء المشروعات: 	
المناطــق  فــي  المشــروعات  بإنشــاء  الخاصــة  والإجــراءات  القواعــد  تحديــد 
الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة، بمــا فــي ذلــك آليــات الحصــول علــى 
التراخيــص والتصاريــح والموافقــات اللازمــة لمزاولــة الأنشــطة الاقتصاديــة.
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• تقنين الأحكام في منظومة تشريعية موحدة: 	
يصاغــة إطــار قانونــي متكامــل يضــم جميــع الأحــكام ذات الصلــة بالمناطــق 
الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة ضمــن منظومــة تشــريعةي واحــدة، ممــا 

يســهم فــي تعزيــز الوضــوح التشــريعي وضمــان ســهولة التطبيــق والتنفيــذ.

أهداف القانون

تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع مستوى جاذبيتها:.1	
يهــدف القانــون إلــى تعزيــز جاذبيــة البيئــة الاســتثمارةي فــي المناطــق الاقتصاديــة 
الخاصــة والمناطــق الحــرة وذلــك مواكبــة للجهــود التــي تبذلهــا حكومــة ســلطنة 
ــز  ــق الاســتدامة والتحفي ــذ إشــراق عهــد النهضــة المتجــددة نحــو تحقي عمــان من
الاقتصــادي وتحســين بيئــة الأعمــال، وتطلــع الهيئــة مــن خلال هــذا القانــون إلــى 
تمكيــن المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة والمناطق الحــرة -كأداة من أدوات التنمةي 
الاقتصاديــة- مــن ممارســة دورهــا والإســهام فــي اســتقطاب الاســتثمارات 
المحليــة والأجنبيــة،  وتنويــع مصــادر الدخــل، وتوفيــر فــرص العمــل للمواطنيــن، 
ــرة  ــز النمــو فــي قطــاع المؤسســات الصغي ــة، وتعزي ــة الصــادرات العماني وتنمي

والمتوســطة.

تمكين الهيئة من تنظيم بيئة الاستثمار والرقابة عليها: .2	
يضــع القانــون الأحــكام التــي تمكّّــن الهيئــة العامــة للمناطــق الاقتصاديــة الخاةص 
والمناطــق الحــرة مــن القيــام بدروهــا  فــي تنظيــم بيئــة الاســتثمار فــي المناطــق 
الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة والرقابــة عليهــا، ممــا يســهم فــي تحقيــق 
رؤيتهــا فــي أن تكــون المناطــق التــي تشــرف عليهــا الوجهــة الأمثــل للاســتثمار، 
وتحقيــق رســالتها المتمثلــة فــي تنميــة وتنظيــم هــذه المناطــق وتوفيــر بيئــة 
اســتثمارةي جاذبــة ومســتدامة، والعمــل علــى تمكيــن هــذه المناطــق مــن تحقيــق 

أهدافـهـا ـيف التنوـعي الاقتـصـادي ـمـن خلال اـسـتقطاب المـشـروعات النوعـةي

تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالمناطق :.3	
يســهم القانــون فــي تعزيــز ثقــة المســتثمرين مــن خلال تحقيــق وحــدة المنظومــة 
التشــريعةي للمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة فــي قانــون واحــد، 
بمــا يضمــن  انســجام الأحــكام التنظيميــة للبيئــة الاســتثمارةي في هــذه المناطق، 
كمــا يحــدد الأطــر اللازمــة لإنشــاء المشــروعات، وآليــات الحصــول علــى التراخيــص 
والتصاريــح، وحقــوق والتزامــات المســتثمرين، ممــا يعــزز الوضــوح التشــريعي 

والاـسـتثماري
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تبسيط الإجراءات وتيسيرها:.4	
يركــز القانــون علــى تبســيط الإجــراءات مــن خلال تطبيــق نظــام المحطــة الواحــدة، 
الــذي يتيــح الحصــول علــى جميــع الخدمــات اللازمــة بســهولة ويســر، حيــث ســيتم 
ــص  ــح والتراخي ــات والتصاري ــع الموافق ــدة صإــدار جمي مــن خلال المحطــة الواح
والشــهادات المتعلقة بممارســة الأنشــطة الاقتصادةي في المناطق الاقتصادةي 
الخاصــة والمناطــق الحــرة وفــق جإــراءات تتســم بالتيســير والتبســيط، ممــا يعــزز 

ـمـن ـسـرعة إنـجـاز المـعـاملات ورـعف كـفـاةء بـيةئ الاـسـتثمار

توحيد المزايا والحوافز والاعفاءات والتسهيلات:.5	
يســعى القانون إلى توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتســهيلات 
الممنوحــة للأنشــطة الاقتصاديــة فــي المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق 
ــة لبعــض المناطــق، خصوصــاًً المناطــق  ــا إضافي ــة منــح مزاي الحــرة، مــع إمكاني

الاقتصاديــة الناشــئة، وفقًًــا لخصويصــة كل منطقــة ومتطلباتهــا التنمويــة.

تقديم مزايا إضافية للمشروعات الاستراتيجية:.6	
يمنــح القانــون المشــروعات الاســتراتيجةي مزايــا إضافيــة خاصــة، منهــا موافقــة 
شــاملة واحــدة تغطــي جميــع مراحــل التأســيس والتشــغيل والإدارة، بحيــث تصــدر 
هــذه  الموافقــة دون حاجــة إلــى اتخــاذ أي جإــراءات أخــرى أو أي تراخيــص إضافيــة. 
كمــا يتيــح القانــون منــح حوافــز وتســهيلات إضافيــة -غيــر المنصــوص عليهــا فــي 

ًـا لـمـا تـحـدده اللائـةح التنفيذـةي ـهـذا القاـنـون-  وفـقً

ربط الإعفاء الضريبي بتحقيق أهداف اقتصادية:.7	
يوفــر القانــون أدوات فعّّالــة لتويجــه الإعفــاءات الضريبيــة نحــو دعــم المشــروعات 
الاســتراتيجةي، بحيــث ترتبــط بفوائــد اقتصاديــة ملموســة، مثــل زيــادة فــرص 
التوظيــف، وتعزيــز المحتــوى المحلــي، واســتقطاب المشــروعات ذات القيمــة 
المضافــة العاليــة، وفــق معاييــر يتــم تحديدهــا  مــن خلال اللائحــة التنفيذيــة 

بالتنســقي مــع وزارة الماليــة وجهــاز الضرائــب.

تنظيم التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة.8	
يســتحدث القانــون أحكامــاًً جديــدة لتنظيــم مشــروعات التطويــر العقــاري فــي 
ــع الوحــدات  ــن بي ــن العقاريي ــح للمطوري ــة الخاصــة، بمــا يتي المناطــق الاقتصادي
الســكنةي بنظــام »التملــك الحــر«، وهــو مــا يشــكل إضافــة جديــدة لقطاعــات 
الأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة فــي المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة، الأمــر 
الــذي يســهم فــي تنشــيط المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة، مــن خلال اســتقطاب 
الســكان، وتوفيــر الخدمــات والمرافــق العامــة الضروريــة لدعــم النمــو العمرانــي 

والاقتــصادي فـيـها
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ــى  ــره عل ــون وأث ــى صــدور القان ــة عل ــة المترتب ــار القانوني الآث
التشــريعات القائمــة

ســيترتب علــى صــدور هــذا القانــون آثــار قانونيــة متعــددة، تشــمل بعــض الأحــكام 
التشــريعةي القائمــة، وإلغــاء الأنظمــة والنصــوص غيــر المتوافقــة معــه، وذلــك 

لضمــان الانســجام فــي المنظومــة التشــريعةي، علــى النحــو الآتــي:

إلغاء قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/56. .1	
تتعــارض مــع  .2	 أو  القانــون  التــي تخالــف  النصــوص والأحــكام  إلغــاء جميــع 

أحكامــه. 
والضمانــات .3	 والتســهيلات  والإعفــاءات  والحوافــز  بالمزايــا  المســاس  عــدم 

الحــرة  المناطــق  فــي  العاملــة  والشــركات  المشــغلة  للجهــات  الممنوحــة 
والمشــروعات القائمــة فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، حيــث 
المزايــا  بتلــك  محتفظــة  والمشــروعات  والشــركات  الجهــات  هــذه  ســتظل 
والحوافــز والإعفــاءات والتســهيلات والضمانــات إلــى أن تنتهــي المــدد الخاةص 

بهــا، وذلــك وفقــا للتشــريعات والاتفاقيــات المســتمدة منهــا.
اســتمرار العمــل باللوائــح والقــرارات القائمــة المنظمــة للبيئــة الاســتثمارةي .4	

ــة الخاصــة والمناطــق الحــرة وبمــا لا يتعــارض مــع  فــي المناطــق الاقتصادي
ــون.  ــة للقان ــن صــدور اللائحــة التنفيذي ــك لحي ــون، وذل أحــكام هــذا القان

الجهات التي تم التنسيق معها بشأن القانون

لقد قامت الهيئة عند إعداد هذا القانون بالتنسقي مع الجهات الآتةي: 
وزارة المالةي. .1	
شرطة عمان السلطانةي. .2	
جهاز الضرائب..3	
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني..4	
إدارات المناطق التي تشرف عليها الهيئة. .5	
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الهيكل العام القانون
لقــد جــاء القانــون فــي )6( ســتة فصــول، و )49( تســعة وأربعيــن مــادة، وفــق 

التقســمي الآتــي:
• الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة، وينطوي على )5( مواد.	
• الفصل الثاني: أحكام مشتركة، وينطوي على )12( مادة.	
• الفصــل الثالــث: أحــكام خاصــة بالمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة، وينطــوي 	

علــى )5( مــواد.
• الفصل الرابع: أحكام خاةص بالمناطق الحرة، وينطوي على )3( مواد.	
• الفصــل الخامــس: المزايــا والحوافــز والإعفــاءات والتســهيلات، وينطــوي علــى 	

)16( مــادة.
• الفصل السادس: مشروعات التطوير العقاري، وينطوي على )8( مواد.  	

إيضاح مواد المشروع

الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة
المادة )1( التعريفات:

تضمنــت هــذه المــادة التعريــف بأهــم الكلمــات والعبــارات الــواردة فــي القانــون، 
وبيــان المقصــود منهــا فــي نطــاق تطبيــق أحكامــه، وقــد ورد فيهــا أن المنطقــة 
ــة الخاصــة والمنطقــة الحــرة التــي يصــدر بتحديدهــا  تعنــي المنطقــة الاقتصادي
مرســوم ســلطاني، وأبــرز الفــوارق بيــن المنطقــة الاقتصادةي الخاصــة والمنطقة 
الحــرة يتمثــل فــي أن المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة هــي محــرك تنمــوي إقليمي 
متكامــل يوفــر بيئــة شــاملة اقتصاديــة وعمرانيــة، وتكــون الأراضــي المخصصــة 
لهــا ممتــدة ومتصلــة جغرافيــا بمحيطهــا الواســع، وتتنــوع الأنشــطة الاقتصاديــة 
فيهــا لتشــمل الأنشــطة التجاريــة والصناعيــة والســياحةي والخدميــة واللوجســتةي 
ــاة بحيــث  ــع بنمــط الحي ــة تتمت ــة عمراني ــر العقــاري، وتتســم بأنهــا مدين والتطوي
يمكــن الســكن والإقامــة والارتيــاد مــن قبــل المواطنيــن والــزوار والســواح، أمــا 
ــا  ــز فيه ــاري اســتثماري أو منطقــة عمــل يرك المنطقــة الحــرة فهــي مشــروع تج
بشــكل رئيــس علــى تســهيل عمليــات التجــارة الدولةي والأســواق الخاريجــة وتخزين 
ــة، وتكــون  ــة الإضافي ــن بعــض الأنشــطة الاقتصادي ــة توطي الســلع مــع إمكاني
مســاحات الأراضــي المخصصــة لهــا محــدودة وفــي منطقة مســورة ولهــا بوابات 
ــم الجمركــي، ويقتصــر النشــاط الاقتصــادي فيهــا  ــة تفصلهــا عــن الإقلي جمركي
علــى التجــارة والتصنيــع، وموجهــة نحــو التجــارة الخاريجــة، ولا تتســم بالنمــط 

العمراـين حـيـث توـجـد قـيـود عـلـى  الـسـكن والاـسـتهلاك كونـهـا منطـةق عـمـل.
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كمــا حــددت هــذه المــادة المقصــود بالإقليــم الجمركــي بأنــه أي مــكان يقــع داخــل 
حــدود ســلطنة عمــان فيمــا عــدا المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة، 
وكذلــك المقصــود بالتطويــر العقــاري بأنــه الأعمــال التــي تــؤدي إلــى تشــييد 
المشــروعات العقاريــة الســكنةي، أو التجاريــة، أو التجاريــة الســكنةي، أو الســياحةي 
فــي المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة بهــدف بيعهــا علــى المخطــط أو تامــة البنــاء، 

كمــا تناولــت بعــض المصطلحــات المتعلقــة بنشــاط التطويــر العقــاري. 
حــددت المــادة كذلــك تعريــف المحطــة الواحــدة بأنهــا نظــام إلكترونــي تنشــئه 
الهيئــة لتيســير وتبســيط الإجــراءات، وتهيئــة بيئــة الأعمــال فــي المنطقــة، يتــم 

ــات المختصــة  ربطــه بأنظمــة الجه

المادة )2(: إجراءات إنشاء المنطقة: 
تختــص الهيئــة  بموجــب المرســوم  الســلطاني رقــم 2020/105 باقتــراح إنشــاء 
المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة، واتخــاذ جإــراءات اســتصدار 
والمزايــا  والحوافــز  وحدودهــا  موقعهــا  وتحديــد  بإنشــائها  ســلطاني  مرســوم 
والتســهيلات التــي تمنــح لــكل مــن الجهــة المشــغلة، وقــد جــاتء هــذه المــادة 
لبيــان تنظيــم إنشــاء المنطقــة، وحــددت أداة إنشــائها بمرســوم ســلطاني، والــذي 
يبيــن موقعهــا وحدودهــا والمزايــا والحوافــز والإعفــاءات والتســهيلات التــي تمنــح 
لــكل مــن الجهــة المشــغلة والمشــروعات المقامــة عليهــا، كمــا تناولــت الإطــار 

ــل فــي: ــذي يتمث ــه المنطقــة وال ــذي ســتخضع ل التنظيمــي ال
النصــوص الخاصــة الــواردة فــي القانــون أو المرســوم الســلطاني المتعلــق .1	

بإنشــاء المنطقــة. 
القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في سلطنة عمان. .2	

وعليــه تعطــي هــذه المــادة المســاحة الكافيــة لحكومــة ســلطنة عمــان بتقريــر 
حزمــة إضافيــة مــن المزايــا والحوافــز والاعفــاءات والتســهيلات غيــر الــواردة فــي 
هــذا القانــون وذلــك بمراعــاة الطبيعــة الخاصــة لــكل منطقــة يتــم اقتــراح إنشــائها 

ـمـن الهـيةئ
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المادة )3(: تنظيم السجلات:
وضعــت هــذه المــادة إطــارا تنظيميــا لرقابــة الهيئــة وإشــرافها علــى المشــروعات 
التــي تقــام فــي المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة، حيــث نصــت 
علــى أنــه يُُعــد فــي الهيئــة ســجل لــكل منطقــة يتــم فيه قيــد البيانــات والمعلومات 
المتعلقــة بالمشــروعات مثــل: الموافقــات والتصاريــح والتراخيــص والشــهادات 
الصادرة لهذه المشروعات، والمزايا والحوافز الممنوحة لها، والجزاءات الموقعة 
عليهــا، وغيــر ذلــك مــن البيانــات والمعلومــات التــي تــرى الهيئــة ضــرورة قيدهــا، 
وعليــه فــإن هــذه المــادة تمنــح الهيئــة صلاحيــات طلــب البيانــات والمعلومــات 
مــن جميــع المشــروعات العاملــة فــي المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق 

الحــرة. 

المادة )4( إجراءات تقديم الخدمات: 
نظمــت هــذه المــادة آليــة تقديــم جميــع الخدمــات اللازمــة للمشــروعات المقامــة 
فــي المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة والمطــور العقــاري، وذلــك 
عــن طريــق المحطــة الواحــدة، وهــي نظــام إلكترونــي تنشــئه الهيئــة لتيســير 
وتبســيط جإــراءات الحصــول علــى الموافقــات والتراخيص والتصاريح والشــهادات 
والتأشــيرات وغيرهــا مــن الخدمــات اللازمــة للمشــروعات والمطــور العقــاري، 
وقــد جــاتء هــذه المــادة بهــدف تيســير وتبســيط الإجــراءات المتعلقــة بإصــدار 
الموافقــات والتصاريــح والتراخيــص والشــهادات، و تســهيل ممارســة الأنشــطة 
الاقتصاديــة داخــل المنطقــة دون تعقيــد إداري، وذلــك مــن خلال جهــة واحــدة 
بــدلا مــن التعامــل مــع عــدة جهــات، الأمــر الــذي يعــزز الكفــاةء ويســرع العمليــات 

المادة )5(: تنظيم المخالفات والجزاءات الإدارية:
تمنــح هــذه المــادة الهيئــة العامــة للمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق 
الحــرة صلاحيــات وضــع الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا للتعامــل مــع المخالفــات التي 
يتــم رصدهــا علــى المرخــص لــه أو المطــور العقــاري عنــد ممارســتهم أنشــطتهم 
الاقتصاديــة، ســواء بالمخالفــة للقانــون أو لائحتــه التنفيذيــة أو القــرارات الصــادرة 

عــن الهيئــة. 
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 كمــا تخــول المــادة الهيئــة صلاحيــات تحديــد الجــزاءات الإداريــة المناســبة، والجــزاء 
ــة بشــكل مباشــر لمخالفــة التشــريعات  ــة تفرضهــا الهيئ ــارة عــن عقوب الإداري عب
المعمــول بهــا، ويختلــف الجــزاء الإداري عــن الجــزاء الجنائــي الــذي يفرضــه النظــام 
القضائــي علــى أفعــال جنائيــة تُُعتبــر جرائــم، وتُُعاقــب عليهــا بشــدة أكبــر، وعــادة ما 
تكــون الجــزاءات الإداريــة تنظيميــة، وتهــدف إلــى تطبقي النظام وضمــان الامتثال 
للقوانيــن والتعليمــات الإداريــة دون الحاجــة للتدخــل القضائــي، وقــد تشــمل 
الجــزاءات الإداريــة عقوبــات مثــل الغرامــات الماليــة، يإقــاف الترخيــص مؤقتــا أو 
ــرار المخالفــة، أو  ــب تك ــازات، صإــدار أوامــر مســتقبلةي لتجن ــاء الامتي ــه، إلغ إلغائ

غيرهــا مــن العقوبــات التــي تتوافــق مــع التنظيمــات واللوائــح المعمــول بهــا.

الفصل الثاني: أحكام مشتركة
يتنــاول هــذا الفصــل تنظيــم الأحــكام المشــتركة بيــن المناطــق الاقتصاديــة 

الحــرة  والمناطــق  الخاصــة 

المادتان )6( و )7(: شروط وإجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص:
ــة فــي المناطــق  ــة الأنشــطة الاقتصادي ــان )6( و )7( جإــراءات مزاول تنظــم المادت
الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة، حيــث أوجبتــا الحصــول علــى التراخيــص 
والموافقــات والتصاريــح والشــهادات اللازمــة لمزاولــة المشــروعات لأنشــطتها 
داخــل هــذه المناطــق أو مزاولــة أعمــال التطويــر العقــاري، وتعــد الهيئــة هــي 
الجهــة المســؤولة عــن صإــدار هــذه التراخيــص مــن خلال نظــام المحطــة الواحــدة،  
والإشــراف علــى الامتثــال للإجــراءات المنظمــة لهــا، وأرجعــت المــادة إلــى اللائحــة 
التنفيذيــة للقانــون تحديــد شــروط وجإــراءات منــح الترخيــص، ومدتــه، وتجديــده، 
وإلغائــه، وكذلــك تحديــد البيانــات والمســتندات المطلوبــة عنــد تقديــم الطلــب. 

المادتــان )8( و )9(: تنظيــم رأس مــال الجهــة المشــغلة والمشــروع والمطــور 
العــقاري

أكــدت هاتــان المادتــان علــى جــواز أن يكــون رأس مــال كل مــن الجهــة المشــغلة 
للمنطقــة الحــرة، والمشــروع الــذي يقــام فــي المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة 
والمناطــق الحــرة، والمطــور العقــاري مملــوكا بالكامــل لغيــر العمانييــن، وكذلــك 
علــى جــواز قيــام الهيئــة بإعفــاء المشــروع والمطــور العقــاري مــن شــرط الحــد 
الأدنــى لــرأس المــال المنصــوص عليــه في قانون الشــركات التجاريــة أو أي قانون 
آخــر، وتتمتــع الهيئــة فــي هــذا الشــأن بالســلطة التقديريــة وفقــا للاعتبــارات التــي 

تقدرهــا والمتمثلــة فــي جلــب الاســتثمارات الاســتراتيجةي للمناطــق،
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 ولا يضــار هــذا الاعفــاء مــن متطلبــات الحــد الأدنــى مــن رأس المــال مــن قيــام  
تنفيــذ  علــى  للمســتثمر وتقييــم قدرتــه  الماليــة  الــملاةء  مــن  بالتأكــد  الهيئــة 

المــشروع المقــترح تنفــيذه ولذــلك لتقلــيل مخاــطر التعــثر ــيف المــستقبل.

المادة )10(: إجراءات تخصيص الأراضي والعقارات:
تنظــم هــذه المــادة جإــراءات تخصيــص الأراضــي والعقارات المتاحة فــي المناطق 
مشــروعاتهم  لتنفيــذ  للمســتثمرين  الحــرة  والمناطــق  الخاصــة  الاقتصاديــة 
حيــث  الحــرة،  والمناطــق  الخاصــة  الاقتصاديــة  المناطــق  داخــل  الاســتثمارةي 
نصــت هــذه المــادة علــى أن يقــدم طلــب التخصيــص إلــى المحطــة الواحــدة وفــق 
جإــراءات تتســم بالشــفافةي والعدالــة والســهولة؛ بحيــث تكــون هــذه الأراضــي 
والعقــارات متاحــة للمســتثمر بجميــع مواصفاتهــا النافيــة للجهالــة لاختيــار مــا 
يناســبه منهــا لتنفيــذ مشــروعه، ويتضــح مــن المــادة أن مجــال الاســتثمار قــد 
يكــون أرضــا فضــاء يتــم إقامــة المنشــآت الخاصــة بالمشــروع عليهــا، أو عقــارا 
جاهــزا للاســتثمار كالمخــازن أو الوحــدات الســكنةي الجاهــزة علــى ســبيل المثــال، 
الأمــر الــذي يفتــح المجــال للمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة مــن 
الاســتثمار فــي المبانــي الجاهــزة لتلبيــة احتياجــات المســتثمرين بمــا يســهم فــي  

تنمـةي ـهـذه المناـقط

المادة )11(: تحديد فترة زمنية لممارسة النشاط:
عالجــت هــذه المــادة عــدم التــزام المســتثمر بالبــدء فــي تنفيــذ المشــروع المرخــص 
لــه بإقامتــه مــن الهيئــة، حيــث أوجبــت على المســتثمر أن يبدأ في تنفيذ مشــروعه 
ــي المعتمــد، وإلا عــد الترخيــص بإقامــة المشــروع ملغــى،  ــا للجــدول الزمن وفق
والهــدف مــن ذلــك هــو ضمــان جديــة المســتثمر فــي تنفيــذ مشــروعه خلال 
البرنامــج الزمنــي المحــدد لــه، وضمــان الاســتغلال الأمثــل للأراضــي المتاحــة 

للاـسـتثمار ومـعن بقائـهـا غـيـر مـسـتغلة لفـتـرة طوـيةل.
 وفــي حالــة وجــود أســباب ومبــررات للمســتثمر حالــت دون البــدء فــي تنفيــذ 
مشــروعه خلال المــدة المحــددة فــي الجــدول الزمنــي، فقــد أجــازت هــذه المــادة 
منحــه مهلــة إضافيــة فــي ضــوء الأســباب والمبــررات التــي يقدمهــا، وذلــك علــى 
النحــو الــذي تبينــه اللائحــة، الأمــر الــذي يوفــر المرونــة لإدارة الهيئــة فــي التعامــل 
مــع التحديــات المقبولــة التــي يواجهها بعض المســتثمرين في تنفيذ مشــاريعهم. 
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المادة )12(: تنظيم فتح مكاتب التمثيل التجاري: 
بهــدف تعزيــز قــدرة المشــارعي علــى التواصــل مــع الأســواق المحليــة والتعامــل مع 
الجهــات ذات الصلــة داخــل ســلطنة عمــان وتعزيــز ا لتكامــل التجــاري، فقــد أجــازت 
هــذه المــادة  للجهــة المشــغلة والمشــروع فتــح مكاتــب تمثيــل تجــاري داخــل 
الإقليــم الجمركــي وفقــا لأحــكام القوانيــن الســارةي فــي ســلطنة عُُمــان، والهــدف 
مــن ذلــك إتاحــة الفرصــة لهــذه الجهــات التــي يقــع مكتبهــا الرئيســي فــي المنطقــة 
إنشــاء مكتــب خــارج المنطقــة لمراعــاة مصالحهــا، علــى أن يكــون تابعــا لرقابتهــا 
وإشــرافها وتويجهاتهــا، ويتــم تأسيســه وفقــا لأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 
الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 2019/18 ولائحــة الشــركات التجاريــة الصــادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم 2021/146 التــي نظمــت جإــراءات تأســيس مكاتــب التمثيــل 

التجــاري والأنشــطة المســموح بهــا والأنشــطة المحظــورة مزاولتهــا. 

المادة )13(: تنظيم إصدار التراخيص للعمالة غير العمانية:
تحدثــت هــذه المــادة عــن صلاحيــات الهيئــة في صإــدار التراخيص اللازمــة للعمالة 
غيــر العمانيــة داخــل المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة، واشــترطت 
أن يتــم صإــدار هــذه التراخيــص وفــق جإــراءات تتســم بالســرعة والكفــاةء يصــدر بها 
قــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة بالتنســقي مــع وزارة العمــل، وقــد حــددت المــادة 
ــام عمــل مــن  ــة لصــدور التراخيــص لا يتجــاوز )5( خمســة أي ســقفا للمــدة الزمني
تاريــخ تقديــم طلــب الحصــول علــى الترخيــص، واعتبــرت مضــي هــذه المــدة دون 
البــت فــي الطلــب قــرارا بالترخيــص، الأمــر الــذي يؤكــد علــى حــرص القانــون علــى 
رفــع مســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة للمســتثمرين، كمــا اشــترطت المــادة 
أن يكــون قــرار الرفــض مســببا، حتــى يتســنى لمقــدم الطلــب التعامــل مــع هــذه 

الأســباب وتوفيــق أوضاعــه للحصــول علــى التراخيــص المطلوبــة 

المادة )14(: تنظيم الادخال المؤقت والتصدير المؤقت من وإلى المنطقة: 
أجــازت هــذه المــادة الإدخــال المؤقــت مــن الإقليــم الجمركــي إلــى المنطقــة، 
والتصديــر المؤقــت مــن المنطقــة إلــى الإقليــم الجمركــي، للبضائــع والمــواد 
والخامــات المحليــة أو الأجنبيــة لإصلاحهــا أو جإــراء صناعــات عليهــا، وإعادتهــا 
إلــى الإقليــم الجمركــي أو المنطقــة مــرة أخــرى، والهــدف مــن هــذه المــادة هــو 
الضرائــب  اســتيفاء  دون  المؤقــت  والتصديــر  )الاســتيراد(  بالإدخــال  الســماح 
)الرســوم( الجمركيــة عليهــا ولمــدة محــددة، الأمــر الــذي يعمــل علــى تشــجعي 
الأنشــطة الصناعيــة وتحفيــز حركــة التجــارة داخــل المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة 

والمناــقط  الــحرة،
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وتوفيــر حلــول اقتصاديــة للشــركات العاملــة فــي هــذه المناطــق عبــر الســماح لهــا 
بالتعامــل مــع المنتجــات والصناعــات العابــرة بيــن الإقليــم الجمركــي والمنطقــة 
الحــرة، وكذلــك زيــادة حجــم التبــادل التجــاري بيــن الإقليــم الجمركــي والمنطقــة، 
وإنشــاء سلاســل تزويــد بينهمــا ، والاســتفادة مــن تراكــم المنشــأ مــن خلال قيــام 

أنشــطة صناعيــة تكميليــة فيمــا بينهــا. 

المادة )15(: تحويل المشروعات بين المناطق:
المناطــق  بيــن  المشــروعات  بتحويــل  المتعلقــة  الأحــكام  المــادة  هــذه  تبيــن 
الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة، حيــث أوضحــت أنــه علــى المســتثمر 
الراغــب فــي تحويــل مشــروعه مــن منطقــة اقتصاديــة خاصــة إلــى منطقــة حــرة، 
ــة والجهــة المشــغلة، ويكــون البــت  ــى الهيئ ــك إل ــا بذل أو العكــس أن يقــدم طلب
فــي هــذا الطلــب بعــد اســتيفاء الاشــتراطات المقــررة للعمــل فــي هــذه المناطــق، 
وهــذه المــادة تعطــي المرونــة للمســتثمر لتوطيــن اســتثماراته فــي المنطقــة التي 

يراـهـا مناـسـبة وتحـقق أـهـداف مـشـروعه.

المادة )16(: تنظيم السجلات والمستندات والبيانات والمعلومات:
المناطــق  علــى  الهيئــة  تمارســها  التــي  والإشــراف  الرقابــة  لأغــراض  تأكيــدا 
الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة والشــركات العاملــة فيهــا، وتمكيــن الهيئــة 
مــن تقييــم أداء هــذه المناطــق وفق مؤشــرات الأداء الموضوعــة لها، فقد ألزمت 
ــة بالســجلات  هــذه المــادة كل مــن الجهــة المشــغلة والمســتثمر بموافــاة الهيئ
الهيئــة،  التــي تحددهــا  والمســتندات والبيانــات والمعلومــات خلال المواعيــد 
ــت  ــة، كمــا تضمن ــة التنفيذي ــا فــي اللائح ــي ســيتم وضعه ــراءات الت ووفــق الإج
تلــك المــادة التــزام الجهــة المشــغلة والمســتثمر بالاحتفــاظ بهــا لمــدة )10( عشــر 

ـسـنوات عـلـى الأـقـل
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المادة )17(: تنظيم الآثار المترتبة على إلغاء الترخيص: 
نظمــت هــذه المــادة الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى إلغــاء الترخيــص الصــادر 

للمشــروع والتــي تتمثــل فــي الجوانــب الآتيــة 
التزام المشروع بتسلمي الأرض المخصصة له خالةي من الإشغالات..1	
في حالة وجود مبان أو منشآت أو أي موجودات في الموقع، يلتزم المشروع .2	

ــة أو  ــه الخاصــة خــلا المــدة التــي تحددهــا الهيئ ــى نفقت بإخلائهــا وإزالتهــا عل
الجهــة المشــغلة بحســب الأحــوال، وبمــا يتفــق مــع متطلبــات المحافظــة علــى 
البيئــة، وذلــك علــى النحــو الــذي تبينــه اللائحــة، وقــد اســتثنت المــادة مــن ذلــك 
مــا تــرى الهيئــة أو الجهــة المشــغلة إبقــاءه، وعــدم إزالتــه، وذلــك حتــى يعطــي 
الســلطة التقديريــة لهــا فــي تقديــر المصلحــة العامــة لبقــاء المرافــق الأساســةي 

أو المنشــآت التــي يمكــن الاســتفادة منهــا. 
المبانــي .3	 اســتغلال  فــي  الحــق  المشــغلة  الجهــة  أو  للهيئــة  المــادة  أعطــت 

والمنشــآت أو أي موجــودات أخــرى فــي المواقــع التــي لــم يتــم إخلاؤهــا خــلا 
المــدة المحــددة، أو إزالتهــا علــى نفقــة المشــروع.

أعطــت المــادة الهيئــة والجهــة المشــغلة صلاحيــات إزالــة الإشــغالات والمباني .4	
والمنشــآت فــي حالــة عــدم التــزام المشــروع بإزالتهــا خــلا المــدة المحــددة لــه. 

الاقتصاديــة  بالمناطــق  خاصــة  أحــكام  الثالــث:  الفصــل 
الخاصــة

المادتان )18( و )19(: الإدارة الجمركية: 
قــررت المــادة )18( إنشــاء دائــرة جمركيــة فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة 
بقــرار مــن المفتــش العــام للشــرطة والجمــارك، تباشــر عملهــا وفــق نظــام خــاص 
للإدارة الجمركيــة يصــدر بــه قــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة بالتنســقي مــع شــرطة 
عمــان الســلطانةي، وقــد وضعــت المــادة )19( الحــد الأدنــى مــن الإجــراءات التــي 
تكفــل تنظيــم حركــة إخــراج البضائــع، وتحقيــق تبســيط جإــراءات الإفــراج الجمركــي 
وتيســيرها، والســرعة والفعاليــة فــي جإــراءات التفتيش ومعاينــة البضائع، والدقة 

والـشـمولةي ـيف ـشـأن الفـحـص المختـبـري للعـينـات
إن إنشــاء دائــرة جمركيــة فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة يوفــر لهــا بيئــة داعمة 
للبيئــة الاســتثمارةي مــن خلال توفيــر خدمــات الجمــارك بالقــرب مــن المشــروعات 
العاملــة بالمنطقــة الأمــر الــذي يســهل عمليات الاســتيراد والتصدير، ويعمل على 
خفــض التكاليــف التشــغيلةي مــن خلال تقليــل زمــن الإفــراج الجمركــي، وتشــجعي 

عم ضـمـان الرقاـةب الجمركـةي الفعاـةل. إنـشـاء مناـقط لوـجسـتةي متكامـةل، ـ
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المادة )20(: إنشاء مواقع تابعة للإقليم الجمركي:
أجــازت هــذه المــادة للهيئة إنشــاء موقع أو أكثر فــي المنطقة الاقتصادةي الخاةص 
يتبــع الإقليــم الجمركــي، يخصــص للشــركات والمنشــآت الصناعيــة التــي تهــدف 
إلــى تصديــر منتجاتهــا إلــى خــارج ســلطنة عمــان أو إدخالهــا إلــى الســوق المحلــي 
عبــر المواقــع التابعــة للإقليــم الجمركــي، وبيــان إطارهــا التنظيمــي، والهــدف 
مــن ذلــك هــو يإجــاد منظومــة تشــريعةي للشــركات والمنشــآت التــي ترغــب فــي 
ــي  ــة الخاصــة والمرافــق العامــة الت الاســتفادة مــن موقــع المنطقــة الاقتصادي
توفرهــا دون الحاجــة إلــى التمتــع بالمزايــا والتســهيلات المقــررة للمشــروعات 

بالمنطقــة، بحيــث  تخضــع للأنظمــة المعمــول بهــا فــي الإقليــم الجمركــي 

المادة )21(: إنشاء مناطق حرة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة: 
أجــازت هــذه المــادة للهيئــة اقتــراح إنشــاء منطقة حــرة داخل المنطقــة الاقتصادةي 
ــا الأحــكام الخاصــة  الخاصــة، يصــدر بإنشــائها مرســوم ســلطاني، وتســري عليه
بالمناطــق الحــرة المنصــوص عليهــا فــي القانــون، إن إنشــاء مناطــق تجــارة حــرة 
داخــل المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة يوفــر حوافــز ضريبيــة منافســة، واجــراءات 
جمركيــة مبســطة، وبيئــة تنظيميــة مرنــة، ممــا يزيــد مــن فــرص ربــط المنطقــة 
بمحــاور نقــل وسلاســل تزويــد رئيســة ويقلــل من الحواجــز التجارةي ويســهل التجارة 
الدوليــة، والــذي بــدوره يشــجع علــى قيــام تجمعــات صناعيــة تســتهدف الأســواق 
التصديريــة مــن خلال توفيــر وصــول أســهل إلــى الأســواق العالميــة وخفــض 
تكاليــف الإنتــاج وجــذب الاســتثمار الأجنبــي والمحلــي المباشــر، الأمــر الــذي يوفــر 
إمكانيــات التوســع فــي الفــرص الاســتثمارةي داخــل المناطق الاقتصاديــة الخاةص 
مــن خلال تقديــم مزايــا وتســهيلات تنافســةي للمســتثمرين فــي المنطقــة الحــرة، 
ــر  ــة لتطوي ــة وانفتاحــا أمــام الشــركات العالمي ــر مرون ــة أكث ــة اقتصادي ــر بيئ وتوفي

مراكــز لويجســتةي عالميــة متكاملــة.

المادة )22(: إنشاء فرع للإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية:
• قــررت هــذه المــادة إنشــاء فــرع لــإدارة العامــة للجــوازات والأحــوال المدنيــة في 	

المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة بقــرار مــن المفتــش العــام للشــرطة والجمــارك 
ــى هــذا الفــرع صإــدار تأشــيرات الدخــول  ــة -، بحيــث يتول بالتنســقي مــع الهيئ
ــن وأزواجهــم وأقاربهــم  ــر العمانيي ــارة وســمات الإقامــة للمســتثمرين غي والزي
مــن الدرجــة الأولــى، وللعمالــة غيــر العمانيــة للعمــل فــي المنطقــة وذويهــم. 
الاقتصاديــة  المنطقــة  فــي  الخدمــات  لهــذه  مخصصــة  فــرص  وجــود  إن 
الخاصــة مــن شــأنه أن يســهم فــي رفــع مســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة 
للمســتثمرين، وتســرعي جإــراءات صإــدار التأشــيرات والإقامــات الخاصــة بهــم، 
الأمــر الــذي يعــد أحــد المعــززة لبيئــة الأعمــال وزيــادة جاذبيــة المنطقــة كمركــز 

اســتثماري عالمــي. 
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الفصل الرابع: أحكام خاصة بالمناطق الحرة

المادة )23(: اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة: 
تنظــم هــذه المــادة بيئــة الأعمــال بشــكل خــاص فــي المناطق الحــرة، حيث حددت 
الاختصاصــات الممنوحــة لرئيــس مجلــس إدارة الهيئــة لضمــان بيئــة اســتثمارةي 
منظمــة وجاذبــة مــن خلال توفيــر إطــار قانونــي وإداري واضــح لتشــغيل وإدارة 

المناطــق، وتضمــن الاختصاصــات مــا يأتــي 
صإــدار القواعــد والنظــم المتعلقــة بــأي منطقــة حــرة، علــى أن تتضمــن بصفــة .1	

خاصــة الطريقــة التــي تتــم بهــا الرقابــة علــى الأنشــطة التــي تقــوم بهــا طبقــا 
لاتفاقيــة الإدارة والتشــغيل المبرمــة مــع الهيئــة، وكذلــك القواعــد والنظــم 

اللازمــة لإدارة وتشــغيل المنطقــة الحــرة، وذلــك بعــد موافقــة المجلــس.
إبرام اتفاقيات الإدارة والتشغيل مع الجهة المشغلة بعد موافقة المجلس..2	
وضع الخطط الشاملة للمناطق الحرة، بعد موافقة المجلس..3	
قتــراح الحلــول للمشــكلات التــي تواجــه المشــروع، وتذليــل الصعوبــات أمامــه .4	

بمــا يكفــل تشــجعي وجلــب المزيــد مــن الاســتثمارات إلــى المناطــق الحــرة.
اعتمــاد خطــط أعمــال وتطويــر المنطقــة الحــرة التــي تقدمهــا الجهــة المشــغلة، .5	

بعــد موافقــة المجلــس.
داخــل .6	 الطــوارئ  وخدمــات  الأمــن  لتوفيــر  المعنيــة  الجهــات  مــع  التنســقي 

الحــرة. المنطقــة 
التنســقي مــع الجهــات المعنيــة للتأكــد مــن أداء التزاماتها الناشــئة عن اتفاقيات .7	

الإدارة والتشغيل.
وإلــى .8	 مــن  الأشــخاص  وتنقــل  البضائــع  لحركــة  المنظمــة  القواعــد  وضــع 

المجلــس. موافقــة  بعــد  الجمركيــة،  الدائــرة  عــن  وفصلهــا  الحــرة  المنطقــة 
تحديد المبالغ التي يسددها المشروع للجهة المشغلة..9	

.	10 جإــراء تقييــم ســنوي لأداء المناطــق الحــرة ورفعــه إلــى مجلــس الــوزراء، بعــد 
موافقــة المجلــس.

.	11 أي اختصاصات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
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المادتان )24( و )25(: التزامات الجهة المشغلة في المنطقة الحرة:
نظمــت المادتــان )24( و )25( التزامــات الجهــة المشــغلة فــي المنطقــة الحــرة 

وصلاحياتهــا والمتمثلــة فــي النقــاط الآتيــة 
• اقتــراح خطــط أعمــال وتطويــر المنطقــة الحــرة التــي تتولــى تشــغيلها ولوائــح 	

وضوابــط اســتخدام وتخطيــط الأراضــي فيهــا.
• تطبيــق اللوائــح والقــرارات والقواعــد والنظــم الصــادرة بشــأن المنطقــة الحــرة 	

التــي تتولــى تشــغيلها.
• توفير جمعي الخدمات والمرافق داخل المنطقة الحرة.	
• اســتئجار الأراضــي والمرافــق ضمــن حــدود المنطقــة الحــرة أو الانتفــاع بهــا، 	

ــر وتســوقي وإدارة  ومــا يرتبــط بذلــك مــن رهــن حــق الانتفــاع وتمويــل وتطوي
الأراضــي والمرافــق المشــار إليهــا والأعمــال المرتبطــة بهــا، وذلــك مــع عــدم 
الإخــلا بــأي حقــوق ملكيــة تقــررت علــى الأراضــي الواقعــة ضمــن حــدود 

ــل إنشــائها. المنطقــة الحــرة قب
• تفعيــل نظــام إلكترونــي آمــن وربطــه بنظــام المحطــة الواحــدة، وذلــك لتبــادل 	

والتراخيــص  والتصاريــح  والموافقــات  والمســتندات  والبيانــات  الطلبــات 
إلكترونيــا، وبمــا يضمــن الســداد الإلكترونــي للرســوم المقــررة.

الفصل الخامس: المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات
المادة )26(: مزايا خاصة للمشروعات الاستراتيجية: 

تمنــح هــذه المــادة معاملــة مميــزة للمشــروعات الاســتراتيجةي، حيــث أجــازت 
للهيئــة منــح المســتثمر الــذي يؤســس مثــل هــذه المشــروعات موافقــة واحــدة 
ــه، وتكــون هــذه الموافقــة نافــذة بذاتهــا مباشــرة  ــه وتشــغيله وإدارت ــى إقامت عل

دون حاجــة إلــى اتخــاذ أي جإــراءات إضافيــة 
كمــا أجــازت  المــادة -بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء الموقــر- منــح المشــروع مزايــا 

وحوافــز وتســهيلات 
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 كمــا أجــازت  المــادة -بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء الموقــر- منــح المشــروع مزايــا 
وحوافــز وتســهيلات خاصــة، ولــم يتضمــن القانــون محــددات لتعريــف المشــروع 
يتــرك هــذا الأمــر للوائــح والقــرارات  الاســتراتيجي تحقيقــا للمرونــة، وبحيــث 
التنفيذيــة؛ باعتبــار أن مفهــوم هــذا المشــروع متبــدل ومتغيــر ومتطــور بمــرور 
الزمــن، كمــا أن معاييــره ومنهــا القيمــة الماليــة المحــددة للمشــروع قــد تخضــع 
للتعديــل المســتمر فــي ضــوء المتغيــرات الاقتصادةي التي تؤثر في أســعار الســلع 
والخدمــات، ولئــن كان قانــون اســتثمار رأس المــال الأجنبــي الصــادر بالمرســوم 
الســلطاني رقــم 2019/50 ذهــب فــي تحديــد المشــروعات الاســتراتيجةي إلــى إنهــا 
تلــك التــي تســهم فــي تحقيــق التنميــة فــي أنشــطة المرافــق العامــة والبنيــة 
الأساســةي أو الطاقــة الجديــدة أو المتجــددة أو الطــرق أو المــواصلات أو الموانئ، 
ــر  ــى معايي ــي عل ــون اســتثمار رأس المــال الأجنب ــة لقان ــة التنفيذي ونصــت اللائح
إضافيــة وذلــك بــأن لا تقــل تكلفــة المشــروع عــن عشــرة ملاييــن ريــال عمانــي، 
وأن يســاهم فــي نقــل المعرفــة والتقنيــة الحديثــة أو أن يســتخدم تقنيــات الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة، أو الالتــزام بإســناد مــا نســبته 10% مــن أعمــال المشــروع علــى 
ــة  ــألا تقــل المنتجــات العماني ــزام ب ــرة والمتوســطة، أو الالت المؤسســات الصغي
اللازمــة لأعمــال المشــروع عــن 10%،  إلا أنــه يمكــن للهيئــة وضــع معاييــر أخــرى 
تتعلــق بتحديــد المشــروعات  الاســتراتيجةي مثــل: إســهامها فــي زيــادة الصــادرات 
بنســبة محــددة، أو الاعتمــاد علــى التمويــل الأجنبــي المحــول مــن الخــارج، أو 
ــي فــي  ــق المكــون المحل ــن الصناعــة وتعمي ــواردات وتوطي ــل ال اســتهداف تقلي
منتجاتــه بحيــث لا تقــل نســبة المكــون المحلــي مــن الخامات ومســتلزمات الإنتاج 
فــي منتجاتــه عــن نســبة معينــة، أو أن يقــام المشــروع فــي إحــدى المناطــق الأكثــر 
احتياجــا للتنميــة، أو أن يســهم فــي نقــل وتوطيــن التكنولويجــا والتقنيــات الحديثــة 
والمتطــورة إلــى ســلطنة عمــان، ودعــم الابتــكار والتطويــر والبحــث العلمــي، أو 
أن يكــون المشــروع مــن المشــروعات التــي  تهــدف إلــى تأميــن ســلع اســتراتيجةي 
للــبلاد والحــد مــن اســتيرادها، أو أن يكــون مــن المشــروعات كثيفــة الاســتخدام 
للعمالــة الوطنيــة، أو أن يســهم المشــروع فــي الحــد مــن التأثيــر البيئــي وخفــض 

الانبعاثــات الحراريــة والغازيــة وتحســين المنــاخ. 
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 المادة )27(: الإعفاء من الضرائب المفروضة في قانون ضريبة الدخل:
تضمنــت هــذه المــادة إعفــاء المشــروع والجهــة المشــغلة مــن جميــع أنــواع 
الضرائــب التــي يفرضهــا قانــون ضريبــة الدخــل لمــدة )10( عشــر ســنوات مــن 
تاريــخ بــدء مزاولــة النشــاط، قابلــة للتمديــد لمدتيــن مماثلتيــن للأنشــطة ذات 
الطبيعــة الخاصــة، ويصــدر الإعفــاء بقــرار مــن وزيــر الماليــة وفــق الإجــراءات 
التــي تبينهــا اللائحــة التنفيذيــة للقانــون، وقــد أعطــت المــادة مزايــا تفضيليــة 
مــدة  الاعفــاء للأنشــطة ذات الطبيعــة الخاصــة وذلــك بهــدف تحفيــز مثــل هــذه 
المشــارعي ومنحهــا ميــزة تنافســةي، ويقصــد بالطبيعــة الخاصــة تلــك التــي تقــدم 
قيمــة مضافــة عاليــة وتســهم فــي الابتــكار والتطويــر، وســوف تضــع اللائحــة 

التنفيذــةي معاـيـير تفصيلــةي لــهذه الأنــشطة
كمــا تســتثني المــادة المصــارف، المؤسســات الماليــة، شــركات التأميــن وإعــادة 
التأميــن، شــركات الاتصــالات، شــركات المقــاولات، وشــركات النقــل البــري 

ــرة للحــدود. والبحــري مــن هــذه الإعفــاءات، نظــرًًا لطبيعــة أنشــطتها العاب
إضافــةًً إلــى ذلــك، تلزم المادة المشــروعات والجهات المشــغلة بتقدمي الإقرارات 
الضريبيــة والمســتندات المطلوبــة وفــق قانــون ضريبــة الدخــل، التزامًًــا بالمعاييــر 
ًـا لاســتدامة الامتيــازات الضريبيــة،  الدوليــة، وتعزيــزًًا للشــفافةي الماليــة، وضمان�

وتوفيــر قاعــدة بيانــات دقيقــة عــن أداء الشــركات العاملــة فــي هــذه المناطــق.

المادتان )28( و)29( الإعفاء من الضرائب الجمركية:
تنــص المادتــان علــى عــدم خضوع الأجهزة والأدوات والآلات والمعدات ووســائل 
النقــل الضروريــة وقطــع الغيــار والمهمــات والمــواد الخــام وغيــر ذلــك مــن المــواد 
التي تُُســتخدم في إنشــاء المشــروع أو تجهيزه أو تشــغيله أو تكون لازمة لمزاولة 
نشــاطه المرخــص بــه للضرائــب الجمركيــة، عنــد إدخالهــا إلــى المنطقــة ســواء 
مــن داخــل الدولــة أو خارجهــا، كمــا حظــرت المــادة  التصــرف فــي هــذه الأجهــزة 
والأدوات والآلات والمعــدات والمــواد الخــام وغيــر ذلــك ممــا هــو منصــوص 
عليــه فــي غيــر الأغــراض التــي اســتوردت مــن أجلهــا إلا بعــد موافقــة الهيئــة، 

وـسـداد الضراـئـب الجمركـةي المـسـتحقة علـيهـا
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المادة )30(: طرق تخصيص الأراضي والعقارات:
تتنــاول هــذه المــادة طــرق تخصيــص الأراضــي والعقــارات اللازمــة للمشــروع 
لمباشــرة نشــاطه أو التوســع فيــه داخــل المنطقــة وذلــك عــن طريقيــن: طريــق 
الإيجــار، وطريــق منــح حــق الانتفــاع، ويكــون ذلــك وفــق القواعــد والأحــكام التــي 
يحددهــا مجلــس إدارة الهيئــة، والفــرق الأساســي بيــن الإيجــار وحــق الانتفــاع 

يتمثــل فــي الآتــي:
ًـا، ممــا يتيــح للمســتثمر إمكانيــة بيعــه أو رهنــه،  حــق الانتفــاع: يُُعــد حقًًــا عيني� 	•

ـعم اـشـتراط تـسـجيله رـسـميًًا
الإيجــار: يُُعــد حقًًــا شــخصيًًا، ولا يتطلــب التســجيل إلا فــي بعــض الحــالات،  	•

مثــل بلوغــه مــدة زمنيــة معينــة.

المادة )31(: حماية المشروع من التأميم وفرض الحراسة عليه:
وفــرت هــذه المــادة مجموعــة مــن الضمانــات لحمايــة المشــروعات الاســتثمارةي 
بالمنطقــة، والتــي تمثــل حوافــز إضافيــة لجــذب المشــروعات، وتتمثــل فــي الآتي:
حظــر التأميــم المطلــق: لا يجــوز تأميــم المشــروع بقرار حكومــي، مما يمنحه  	-
ــز التأميــم مقابــل تعويــض  ــة التــي تجي ــة بالتشــريعات الحالي ــة أقــوى مقارن حماي

عــادل.
التجميــد،  الحجــز،  الحراســة،  فــرض  يجــوز  لا  الماليــة:  الأصــول  حمايــة  	-
التحفــظ، أو المصــادرة بقــرار حكومــي، إلا بحكــم قضائــي وفــق الحــالات المحــددة 
ًـا ســيادةي مســتحقة  فــي القانــون، مــع اســتثناء الديــون الضريبيــة باعتبارهــا ديون�

للدولــة.

المادة )32(: تنظيم إلغاء ووقف التراخيص وإنهاء عقدي الانتفاع والإيجار: 
تنظــم هــذه المــادة الإجــراءات الواجــب اتباعهــا عنــد إلغــاء الترخيــص الصــادر 
للمشــروع أو وقفــه، وإنهــاء عقــدي الانتفــاع أو الإيجــار للأراضــي والعقــارات 
المخصصــة للمشــروع، حيــث نصــت علــى عــدم جــواز إلغــاء الترخيــص أو وقفــه 
إلا بعــد إنــذار المرخــص لــه بالمخالفــات المنســوبة إليــه، وعــدم جــواز إنهــاء حــق 
الانتفــاع أو عقــد الإيجــار للأراضــي والعقــارات المخصصــة للمشــروع إلا وفقــا 
للحــالات المقــررة قانونــا، أو بحكــم قضائــي، وســتنظم اللائحــة التنفيذةي للقانون 

ــب.  الإجــراءات المتعلقــة بهــذا الجان
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المادة )33(: حرية تحويل الأموال:
تكفــل هــذه المــادة تمتــع المشــروع بحريــة تحويــل أرباحــه وجمعي المبالــغ المتصلة 
ــى  ــة المشــروع إل ــع أو تصفي ــغ الناتجــة عــن بي باســتثماراته بمــا فــي ذلــك المبال

الـخـارج دون أي قـيـود ـقـد تـفـرض علـيـه

المادة )35(: معاملة البضائع المنتجة في المنطقة:
نصــت هــذه المــادة علــى معاملــة جميــع البضائــع التــي يتــم تصنيعهــا أو تجميعهــا 
أو تجهيزهــا فــي المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة عنــد تصديرهــا 
إلــى أي بلــد أو مــكان خــارج ســلطنة عُُمــان معاملــة البضائــع المنتجــة محليــا 
بمراعــاة الاتفاقيــات الدوليــة التــي تصــادق عليهــا ســلطنة عُُمــان، وتســهم هــذه 
ــز تنافســةي  ــة الأعمــال فــي هــذه المناطــق مــن خلال تعزي المــادة فــي دعــم بيئ
المنتجــات العمانيــة وتحســين قدرتهــا التنافســةي، وتشــجعي الاســتثمار الصناعــي، 

وتوســعي قاعــدة الصــادرات العمانيــة 

المادة )36(: حرية تصدير المنتجات:
ــة  تؤكــد هــذه المــادة علــى حــق المشــروع الــذي يقــام فــي المناطــق الاقتصادي
الخاصــة والمناطــق الحــرة فــي تصديــر منتجاتــه بنفســه أو عــن طريــق الغيــر دون 
ترخيــص، مــع التزامــه برفــع التقاريــر اللازمــة المتعلقــة بهــذا الجانــب إلــى الهيئــة 

أو الجهــة المشــغلة التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة للقانــون. 

المادة )37(: نقل أو ندب العمال بين المشروعات العاملة في المنطقة:
أجــازت هــذه المــادة للمشــروعات التــي تقــام فــي المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة 
والمناطــق الحــرة الاتفــاق علــى نقــل أو نــدب العمــال فيمــا بينهــم داخــل المنطقــة 
الاقتصاديــة الخاصــة الواحــدة أو المنطقــة الحــرة الواحــدة، أو فيمــا بينهمــا، 
وتوفــر أحــكام هــذه المــادة المرونــة للمشــارعي فــي إدارة المــوارد البشــرةي بتكييــف 
احتياجاتهــا وفقــا لمتطلبــات العمــل، كمــا تعمــل علــى رفــع كفــاةء ســوق العمــل 
داخــل هــذه المناطــق مــن خلال إعــادة توزيــع القــوى العاملــة بيــن المشــارعي وفقــا 
لمتطلبــات الإنتــاج والتشــغيل، ويعــزز مــن الاســتفادة القصــوى مــن  الكفــاءات 

المتاحــة، ويمنــح المســتثمرين مرونــة أكبــر فــي توظيــف القــوى ا لعاملــة 
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المادة )38(: حرية تحديد أسعار المنتجات والخدمات:
أعطــت هــذه المــادة للمشــروعات التــي تقــام فــي المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة 
والمناطــق الحــرة - دون غيرهــا - صلاحيــات تحديــد أســعار منتجاتهــا وخدماتهــا، 
الأمــر الــذي يعمــل علــى تعزيــز مبــدأ حريــة الســوق والمنافســة حيــث تعتمــد 
ــى  ــاء عل ــه بن ــح للمســتثمر تســعير منتجات ــب، وتتي ــى العــرض والطل الأســعار عل
ــة  ــر حري ــزة التنافســةي، ولا شــك إن توفي ــاج وقيمــة الســوق والمي تكاليــف الإنت
التســعير توفــر مناخــا اســتثماريا مشــجعا حيــث يطمئــن المســتثمر مــن عــدم 

التدخــل الحكومــي فــي الأســعار. 

والتســهيلات  والحوافــز  بالمزايــا  التوســعات  تمتــع  إجــراءات   :)39( المــادة 
القاــنون ــفي  عليــها  المنــصوص 

ــح  ــب أي خلافــات مســتقبلةي، تقــرر هــذه المــادة من ــة المســتثمرين وتجن لحماي
التوســعات التي يجريها المســتثمرون في مشــاريعهم داخل المناطق الاقتصادةي 
الخاصــة والمناطــق الحــرة نفــس المزايــا، الحوافــز، الإعفــاءات، والتســهيلات 
ــس  ــي يحددهــا مجل ــد والشــروط الت ــك وفــق القواع ــون، وذل ــررة فــي القان المق

الإدارة بـقـرار رـسـمي.

المادة )40(: منح سمات الإقامة لغير العمانيين:
الخاصــة  الاقتصاديــة  المناطــق  فــي  المســتثمرين  منــح  المــادة  هــذه  قــررت 
والمناطــق الحــرة وملاك الوحــدات العقاريــة غيــر العمانييــن وأزواجهــم وأقاربهــم 
مــن الدرجــة الأولــى إقامــة فــي ســلطنة عُُمــان وفــق الشــروط والإجــراءات التــي 
تبينهــا اللائحــة التنفيذيــة، بعــد التنســقي مــع شــرطة عُُمــان الســلطانةي، ويقصــد 
بالأقــارب مــن الدرجــة الأولــى الوالديــن والأبنــاء، إن هــذه التســهيلات تعمــل علــى 
دعــم بيئــة الأعمــال فــي ســلطنة عمــان مــن خلال إتاحــة الفرصــة للمســتثمر غيــر 
العمانــي وعائلتــه للحصــول علــى إقامــة فــي ســلطنة عمان، مما يجعل الاســتثمار 
أكثــر اســتقرارا وجاذبيــة، كمــا يــؤدي إلــى تنشــيط  الســوق العقــاري وزيــادة الطلــب 
عليــه، فــضلا عــن تعزيــز جاذبيــة ســلطنة عمــان كوجهــة اســتثمارةي دائمــة وليســت 

مؤقتــة مــن خلال دعــم الاســتقرار الأســري للمســتثمرين. 

المادة )41(: عدم سريان أحكام قانون الوكالات التجارية على المشروع:
الصــادر  التجاريــة  الــوكالات  قانــون  أحــكام  ســريان  عــدم  المــادة  هــذه  قــررت 
بالمرســوم الســلطاني رقــم 77/26 علــى المشــروعات التــي تقــام فــي المناطــق 
ــر فــي  ــة أكب ــة الخاصــة والمناطــق الحــرة، ويوفــر هــذا الاســتثناء مرون الاقتصادي
المعــاملات التجاريــة وتشــجعي الاســتثمار الأجنبــي وتقليــل تكاليــف الإنتــاج 
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الفصل السادس: مشروعات التطوير العقاري
المادة )42(: تخصيص الأراضي، وبيع الوحدات بنظام التملك الحر:

قــررت هــذه المــادة أن تخصيــص الأراضــي لإقامــة مشــروعات التطويــر العقــاري 
ــاع،  ــح حــق الانتف ــق من ــون إلا بطري ــة الخاصــة لا يك ــل المناطــق الاقتصادي داخ
وأجــازت للمطــور العقــاري بيــع وحــدات هــذه المشــروعات لغيــر العمانييــن بنظــام 
التملــك الحــر والــذي هــو عبــارة عــن نظــام قانونــي يتيــح للمشــتري امــتلاك العقــار 
بشــكل كامــل ودائــم، دون قيــود علــى فتــرة الملكةي. بمعنى آخر، يملك الشــخص 
العقــار ملكيــة مطلقــة يمكنــه التصــرف فيهــا وفــق الضوابــط التــي تحددهــا 
الهيئــة، ويعــد هــذا النــوع مــن التملــك خيــارًًا جذابًًــا للمســتثمرين والمشــترين 

الذيــن يبحثــون عــن اســتقرار طويــل الأمــد وملكيــة دائمــة للعقــار. 

المادة )43(: تنظيم حساب الضمان:
ــر العقــاري  فــي ضــوء الحــرص علــى أن أمــوال مشــتري وحــدات مشــروع التطوي
علــى المخطــط، وكذلــك الأمــوال التــي يحصــل عليهــا المطــور بضمــان المشــروع 
يتــم صرفهــا علــى أغــراض إنشــاء المشــروع وتشــييده، فقــد أوجبــت هــذه المــادة 
أن يكــون لــكل مشــروع تطويــر عقــاري حســاب مصرفــي مســتقل خاص به يســمى 
ــة  ــة التنفيذي ــى اللائح ــت إل ــه هــذه الأمــوال، وأحال ــودع في »حســاب الضمــان« ت
لبيــان الأحــكام المتعلقــة بهــذا الحســاب، وبصفــة خاصــة طريقــة فتحــه، وإدارتــه، 

وأوجــه الصــرف منــه لأغــراض تشــييد المشــروع.
وإمعانــا فــي الحفــاظ علــى الأمــوال المودعــة فــي حســاب الضمــان، فقــد حظــرت 
هــذه المــادة قيــام المطــور العقــاري بالاقتــراض مــن المؤسســات المالةي بضمان 
ــق مــن طــرق  ــأي طري ــى هــذه الأمــوال ب ــز عل ــا حظــرت الحج هــذا الحســاب، كم
الحجــز، أو إدخالهــا فــي الضمــان العــام لدائنــي المطــور العقــاري إذا حكــم بإشــهار 

إفلاســه، إلا للوفــاء بالالتزامــات المتعلقــة بمشــروع التطويــر العقــاري.
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المادة )44(: تنظيم السجل العقاري:
نظمــت هــذه المــادة أحــكام الســجل العقــاري، حيــث أعطــت الهيئــة داخــل حــدود 
ــع الحقــوق والتصرفــات  ــررات، وتســجيل جمي ــق المح ــات توثي المنطقــة صلاحي
الخاصــة بمشــروعات التطويــر العقــاري، والوحــدات المبنيــة فيهــا، وجميــع أعمــال 
الســجل العقــاري، وفقــا لأحــكام نظــام الســجل العقــاري، ويكــون توثيــق وتســجيل 
هــذه الحقــوق والتصرفــات فــي الســجل العقــاري التابــع لأمانــة الســجل العقــاري 
فــي وزارة الإســكان والتخطيــط العمرانــي، وذلــك وفقــا لمــا يتــم الاتفــاق عليــه 
مــن جإــراءات تنظيميــة بيــن هــذه الــوزارة والهيئــة، والهــدف مــن هــذه المــادة منــح 
الصلاحيــات الكاملــة للهيئــة والمناطــق التــي تشــرف عليهــا فــي توثيــق وتســجيل 
الحقــوق والتصرفــات العقاريــة وذلــك عبــر المنصــة الوطنيــة المركزيــة لســلطنة 
عمــان المتمثلــة فــي الســجل العقــاري التابعــة لأمانــة الســجل العقــاري فــي وزارة 
الإســكان والتخطيــط العمرانــي دون حاجــة الهيئــة إلــى اســتحداث ســجل عقــاري 

آخــر. 

المادة )45( تنظيم السجل العقاري المبدئي:
ــي، حيــث اســتحدثت لأول  نظمــت هــذه المــادة أحــكام الســجل العقــاري المبدئ
مــرة فــي ســلطنة عمــان »الســجل العقــاري المبدئــي«، وهــو عبــارة عــن ســجل يتــم 
مــن خلالــه إثبــات ماهيــة وأوصــاف الوحــدات العقاريــة المبيعــة علــى المخطــط 
بصفــة مبدئيــة، وتســجيل جميــع التصرفــات التــي تــرد عليهــا، بمــا يضمــن حقــوق 
مشــتري هــذه الوحــدات، ويدعــم الاســتثمارات فــي مجــال التطوير العقــاري، حيث 
لا يســمح حاليــا فــي ظــل الأنظمــة المعمــول بهــا إلا بتســجيل العقــارات التــي تــم 
الانتهــاء مــن تشــييدها، كمــا أعطــت هــذه المــادة  للســجل العقــاري المبدئــي قــوة 
ــع  إثبــات لصحــة البيانــات الــواردة فيــه، كمــا قــررت للمحــررات الموثقــة، وجمي
الحقــوق والتصرفــات التــي تــم تســجيلها مــن خلال هــذا الســجل، حجيــة علــى 

الكافــة. 

المادة )46(: التزامات المطور العقاري:
ــدء فــي  ــا الب ــى المطــور العقــاري، ومنه فرضــت هــذه المــادة عــدة التزامــات عل
تنفيــذ أعمــال المشــروع وفــق البرنامــج الزمنــي المتفــق عليــه، وفتــح حســاب 
الضمــان العقــاري، وتســلمي الوحــدة العقاريــة المبيعــة إلــى المشــتري فــي الموعد 
المتفــق عليــه فــي العقــد المبــرم بينهمــا، وحصولــه علــى موافقــة الهيئــة عنــد 
إســناد بعــض أعمــال مشــروع التطويــر العقــاري إلــى مطــور عقــاري مــن الباطــن، 
وتســجيل الوحــدة العقاريــة باســم المشــتري فــي الســجل العقــاري أو الســجل 

العـقـاري المبدـيئ، بحـسـب الأـحـوال
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المادة )47(: القيود المفروضة على المطور العقاري:
حظــرت هــذه المــادة علــى المطــور العقــاري الترويــج أو الإعلان للجمهــور عــن 
بيــع وحــدات مشــروع التطويــر العقــاري علــى المخطــط بــأي وســيلة كانــت أو 
تلقــي أمــوال منهــم لحجــز هــذه الوحــدات إلا بعــد موافقــة الهيئــة؛ حتــى يتــم 
التأكــد مــن جديــة المطــور العقــاري والتزاماتــه بالبــدء فــي تنفيــذ مشــروع التطويــر 
العقــاري، والحفــاظ علــى حقــوق مشــتري الوحــدات العقاريــة التــي ســيتم بيعهــا 

ــى المخطــط. عل

المادة )48(: جمعية ملاك مشروع التطوير العقاري:
أجــازت هــذه المــادة لــملاك الوحدات العقارةي إنشــاء وإدارة جمعةي ملاك مشــروع 
التطويــر العقــاري، كمــا أجــازت لهــم تكويــن جمعيــة تضــم مجموعــة مــن مشــارعي 

التطوـيـر العـقـاري المتجاورة

المادة )49(: المجمع السكني المغلق:
أجــازت هــذه المــادة للهيئــة اعتبــار مشــروع التطويــر العقــاري مجمعــا ســكنيا 
مغلقــا، وذلــك وفقــا للشــروط والقواعــد التــي تبينهــا اللائحــة التنفيذيــة، ويقصــد 
ــق مجموعــة مــن العقــارات المســتقلة - ســواء كانــت  بالمجمــع الســكني المغل
بنايــات أو فــيلات أو غيــر ذلــك - محاطــة بســور خارجــي لــه بوابــات أمنيــة وحراســة 

خاـةص، ويحـتـوي عـلـى الخدـمـات والمراـقف الـيت يحـتـاج لـهـا ـسـكان المجـعم


